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المُلخّص

تتنــاول هــذه الدّراســة التحديّــات القانونيّــة التــي تطرحهــا الأســلحة ذاتيّــة التشــغيل ومــدى توافقهــا مــع 
مبــادئ القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، لا ســيّما قاعــدة مارتينــز. ومــن هنــا، تبحــث فــي مســؤوليّة الفاعليــن 
المختلفيــن عــن الإنتهــاكات النّاجمــة عــن هــذه الأنظمــة، فــي ظــل تعقّــد دورة تصميمهــا وتشــغيلها. كمــا 
تســلّط الضــوء علــى أهميّــة المراجعــة القانونيّــة والرقابــة البشــريّة لتقليــل المخاطــر وتعزيــز الامتثــال. لــذا، 
تخلــص الدّراســة إلــى أنّ الأطــر القانونيّــة الحاليّــة غيــر كافيــة، وأنّ التطــور التكنولوجــيّ يســتوجب قواعــد 

أكثــر دقّــة ووضوحــاً. 

الكلمــات المفتاحيّــة: الأســلحة ذاتيّــة التشــغيل، قاعــدة مارتينــز، المســؤوليّة القانونيّــة، المراقبــة البشــريّة، 
مبــادئ التمييــز والتناســب، الفــراغ التشــريعيّ.

إنفاذ القانون الدوليّ الإنسانيّ في عصر الأسلحة ذاتيّة التشغيل
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Abstract

This study examines the legal challenges posed by autonomous weapon systems and 
their compatibility with the principles of international humanitarian law, particularly the 
Martens Clause. It explores the responsibility of various actors involved in the design, 
programming, and operation of such systems. The study points out that it takes thorough 
legal reviews and effective human oversight to reduce risks and ensure compliance. 

Keywords: Autonomous Weapons Systems, Martens Clause, Legal Responsibility, Hu-
man Oversight, Principles of Distinction and Proportionality, Legislative Gap.
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المقدمة

يُثيــر التطــور فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي اعتمــادَ جيــل جديــد مــن الأســلحة ذاتيــة التشــغيل، 
الأمــر الــذي يطــرح إشــكاليات قانونيــة معقّــدة أمــام القانــون الدولــي الإنســاني. ففــي ظــل غيــاب نصــوص 
قانونيــة فــي متــن معاهــدات صريحــة تُنظّــم هــذه التقنيــات المســتحدثة، بــرزت الحاجــة إلــى وضــع إطــار 
معيــاري يمــأ الفــراغ التشــريعي. ويُعــدّ شــرط مارتينــز مــن أبــرز الآليــات القانونيــة القــادرة علــى اســتيعاب 
هــذا التطــور، باعتبــاره مرجعــاً إنســانياً يُكــرّس مبــادئ الضــرورة والتمييــز والتناســب. وتنبــع أهميــة هــذا 
المبــدأ مــن دوره فــي تفســير مــا لــم يــرد النــص عليــه فــي المعاهــدات، وفــي ضمــان عــدم تحــول الابتــكار 
العســكري إلــى تهديــد للقيــم الإنســانية. ومــن هنــا، تتجلــى ضــرورة البحــث فــي مــدى مشــروعية الأســلحة 
ذاتيــة التشــغيل فــي ضــوء شــرط مارتينــز، ويُمهّــد ذلــك لفهــم التحديــات القانونيــة التــي تفرضهــا هــذه 

الأنظمــة علــى آليــات إنفــاذ القانــون الإنســاني فــي ميــدان القتــال الحديــث.

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن تناولهــا أحــد أبــرز التحديــات المعاصــرة المرتبطــة بظهــور 
تُبــرز الــدور الحاســم  الأســلحة ذاتيــة التشــغيل وتأثيرهــا علــى قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا 
لشــرط مارتينــز فــي ســد الثغــرات التشــريعية ومواكبــة التطــور التكنولوجــي العســكري. وتهــدف الدراســة 
إلــى تحليــل مــدى مشــروعية الأســلحة ذاتيــة التشــغيل فــي ضــوء شــرط مارتينــز، وتحديــد المســؤوليات 
القانونيــة التــي تترتــب علــى الفاعليــن عنــد ارتــكاب هــذه الأنظمــة لانتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني. 
كمــا تســعى إلــى تقييــم آليــات الامتثــال الحاليــة واقتــراح ســبل لتعزيــز الرقابــة البشــرية والمراجعــة القانونيــة. 
تتمحــور الإشــكالية الرئيســية لهــذه الدراســة حــول الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للقانــون الدولــي الإنســاني، 
بالاســتناد إلــى شــرط مارتينــز وآليــات المســؤولية القانونيــة، اســتيعاب التحديــات التــي تفرضهــا الأســلحة 
ذاتيــة التشــغيل وضمــان امتثالهــا لمبــادئ التمييــز والتناســب والســيطرة البشــرية الفعالــة؟ معتمديــن فــي هــذه 
الدراســة علــى المنهــج التحليلــي – الوصفــي الــذي يقــوم علــى قــراءة فقهيــة لمبــدأ مارتينــز، ومقارنــة بيــن 
الممارســات الدولية المتعلقة بالأســلحة ذاتية التشــغيل، مع دراســة تطبيقية لتحديات المســؤولية والإثبات 

فــي هــذا المجــال.
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المبحث الأول: التحديات القانونية لإنفاذ القانون الإنساني في ظل الأسلحة ذاتية التشغيل

تطــرح الأســلحة ذاتيــة التشــغيل تحديــات قانونيــة غيــر مســبوقة فــي تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني، نظــراً لاتســاع هامــش اســتقلالية هــذه الأنظمــة وصعوبــة ضبــط نتائجهــا فــي ميــدان القتــال. 
ويبــرز شــرط مارتينــز كمرجــع أساســي لتقييــم مشــروعية هــذه الأســلحة عنــد غيــاب النصــوص الصريحــة، 

مــع مــا يســتتبعه مــن توزيــع المســؤولية عــن الانتهــاكات بيــن المصمميــن والمبرمجيــن والمشــغلين.

وفــي هــذا الإطــار، ســوف يتــم تنــاول شــرط مارتينــز ومشــروعية الأســلحة ذاتيــة التشــغيل فــي 
المطلــب الأول، وإلــى مســؤولية الفاعليــن عنــد ارتــكاب الأنظمــة الذاتيــة لانتهــاكات فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: شرط مارتينز ومشروعية الأسلحة ذاتية التشغيل

أظهــرت البشــرية عبــر التاريــخ ميــولًا نحــو اللجــوء إلــى الحــرب واســتخدام العنــف، الأمــر الــذي 
اســتدعى إيــاء اهتمــام خــاص للإشــكاليات الأخلاقيــة التــي تتكشــف أثنــاء النزاعــات المســلحة. ومــع 
التســارع التكنولوجــي، تطــور معــه ابتــكار أنــواع مــن الأســلحة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، ممــا 
ــم يــرد النــص عليــه صراحــةً فــي القانــون الدولــي الإنســاني قــد يُفتــرض  أثــار إشــكالًا مفــاده أن كل مــا ل
خطــأً أنــه غيــر مبــاح، علــى اعتبــار أن هــذه الأســلحة تــم إدخالهــا بعناصــر جديــدة غيــر مســبوقة فــي ميــدان 

القتــال، ممــا يســتوجب معهــا تحديــد قواعــد واضحــة لتنظيــم اســتخدامها))).

لا تكتســب الأســلحة ذاتيــة التشــغيل أي أهميــة إلا عندمــا تكــون منســجمة مــع مبــادئ لا يمكــن 
لأحــد التنكــر لهــا. فمطــورو الأســلحة يبتكــرون بيــن الحيــن والآخــر تقنيــات قتاليــة جديــدة تقــوم علــى 
تكنولوجيــة حديثــة تختلــف عمــا كان متعارفــاً عليــه ســابقاً. وعليــه، لا يُمكــن افتــراض انتظــار ظهــور اتفاقيــة 
دوليــة تُديــن كل ســاح مســتحدث قبــل الجــزم بــأن اســتخدامه يتعــارض مــع مبــادئ القانــون الدولــي))). 
ومــن هــذا المنطلــق، يحظــى شــرط مارتينــز بقبــول عالمــي، تــم إدراجــه فــي عــدد كبيــر مــن المعاهــدات 
الدوليــة، وبــات يُجسّــد الفلســفة الكاملــة لقوانيــن الحــرب. ويُعــدّ شــرط مارتينــز ركنــاً فــي بنيــة القانــون الدولــي 

الإنســاني عبــر التاريــخ))).

(1) Vincent Boulanger and Maaike Verbruggen, Article 36 Reviews Dealing With the Challenges Posed 
By Emerging Technologies Stockholm International, Peace Research Institute, Signalistgatan, Sipri, 2017, 
p. 18.

(2) Erika Steinholt Mortensen, Autonomous Weapon Systems That Decide Whom to Kill How International 
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Autonomous Weapon Systems during International Armed Conflict, UiT the Arctic University of Norway, 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Faculty of Law, p.58.
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تســتند القواعــد القانونيــة، فــي أي نظــام، إلــى مبــادئ ونظريــات تُشــكّل إطارهــا العــام. ومــن ثــم، لا 
يجرِ تطوير أو اســتخدام التكنولوجيا العســكرية في فراغ قانوني، بل تبقى الدول مُلزمة باحترام وضمان 
احتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني عنــد اتصالهــا بالأســلحة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك المحظــورات 

والقيــود التــي تحكــم اســتخدامها كوســائل أو أســاليب للقتــال))).

وفي هذا الإطار، يستلزم العمل بشرط مارتينز توافر ثلاثة شروط جوهرية:

أولًا: يجــب أن يكــون بالإمــكان التنبــؤ، بدرجــة موثوقــة، بمــا إذا كانــت عمليــة وأداء وآثــار هــذه التقنيــات 
وقواعــده  الإنســاني  الدولــي  القانــون  معاهــدات  بموجــب  للاســتخدام محظــورة  المتوقعــة  الظــروف  فــي 
العرفيــة، أو إذا كانــت تُســبب إصابــات مفرطــة أو معانــاة غيــر ضروريــة، أو تــؤدي إلــى آثــار عشــوائية.

ثانيــاً: ينبغــي أن يكــون مــن الممكــن ضبــط تشــغيل هــذه الأســلحة والتحكــم فــي آثارهــا بمــا يضمــن احترامهــا 
لقواعد سير الأعمال العدائية، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب.

ثالثاً: يجب أن تبقى عملية تشــغيل وأداء هذه الأســلحة والأنظمة المرتبطة بها ونتائج اســتخدامها قابلة 
للتتبع وصولًا إلى أشــخاص محددين يتحملون المســؤولية عن عملها))).

يوفــر شــرط مارتينــز مقاربــة إنســانية فــي تفســير قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، إذ يركــز أولًا 
ــاً يُلجــأ إليــه عنــد  علــى الأثــر الإنســاني. يُشــكل هــذا الشــرط فــي ســياق الأســلحة الحديثــة، إطــاراً تكميلي
غياب قواعد تعاهدية واضحة، ما يجعله أداة فعالة لمعالجة الإشــكالات التفســيرية))). فهو يقدم إســهاماً 
فــي تجــاوز الغمــوض والنقــص وعــدم الاتســاق فــي التنظيــم القانونــي، إذ يســاعد علــى تمييــز الحــالات 
التــي يغيــب فيهــا التنظيــم الواضــح بســبب الالتبــاس أو قصــور القواعــد. وعندمــا تتضمــن المعاهــدات 
تعابيــراً مبهمــة وتحتــاج إلــى تفســير يواكــب التطــورات التكنولوجيــة، يبــرز الشــرط كأداة لســد هــذه الفجــوات 

التشــريعية))).

رغــم أن قواعــد تفســير المعاهــدات قــد تُســاهم فــي معالجــة الغمــوض وســد بعــض الثغــرات مــن 
داخل النص، إلا أنها لا تكفي دائماً لحل الإشــكالات التي تعتري القانون الدولي الإنســاني. وهنا تبرز 
أهميــة التفســير المتطــور المرتكــز إلــى شــرط مارتينــز، الــذي يوفــر إطــاراً يوجــه تنظيــم الأعمــال العدائيــة 

(1) Theodor Meron, The Humanization of International Law, the Hague Academy of International Law, 
Volume 3, Printed and Bound in the Netherlands, 2006, p.16.

(2) Erki Kodar, Applying the Law of Armed Conflict to Cyber Attacks from the Martens Clause to Addi-
tional Protocol I, Berkeley Journal of International Law, End Proceedings, Volume 15, 2012, p.109.

(3) Theodor Meron, the Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience, the 
American Journal of International Law Vol. 94, No. 1, Jan, 2000, p. 79.

(4) Dieter Fleck, the Martens Clause and Environmental Protection in Relation to Armed Conflicts, op.cit, 
p. 250
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ويفتــح المجــال لســد النواقــص غيــر المشــمولة بالمعاهــدات. وبفضلــه يمكــن تطويــر القواعــد وتفســيرها 
بمرونــة تتــاءم مــع التطــورات التكنولوجيــة وتعقيــدات الأســلحة الحديثــة))).

المطلب الثاني: مسؤولية الفاعلين عند ارتكاب الأنظمة الذاتية لانتهاكات

يعتبــر إســناد المســؤولية الجزائيــة إلــى الإنســان الــذي يقــف وراء تصميــم وتصنيــع واســتخدام 
الأنظمــة الذاتيــة هــو النهــج الأكثــر انســجاماً مــع المبــادئ التقليديــة للقانــون الجزائــي)))، التــي تركــز علــى 

المســؤولية الشــخصية للإنســان. 

يقــع علــى عاتــق الصانعيــن والمبرمجيــن مســؤوليات قانونيــة ومهنيــة لضمــان ســامة وموثوقيــة 
اتخــاذ  فــي  التزاماتهــم  وتشــمل  الفنيــة.  والخبــرة  المعرفــة  امتلاكهــم  بحكــم  الشــتغيل،  الذاتيــة  الأنظمــة 
الاحتياطــات اللازمــة فــي التصميــم وفــق مبــدأ الســامة، وإجــراء اختبــارات شــاملة قبــل طرحــه العملــي، 
وتقديــم معلومــات واضحــة للمســتخدمين حــول كيفيــة التشــغيل الآمــن والمخاطــر المحتملــة، إضافــة إلــى 
تحديــث الأنظمــة ومعالجــة الثغــرات بشــكل دوري للحــد مــن الأخطــاء والأضــرار. فمســؤولية الصانــع 
والمبرمــج تقــع علــى أســاس الإخــال بواجــب الحيطــة والســامة، ويُســألان جزائيــاً متــى تبيــن أن الضــرر 
نتــج عــن خطــأ فــي تصميــم الســاح أو فــي الكــود البرمجــي، أو عــن قصــور فــي الاختبــارات اللازمــة 
للتحقــق مــن أمــان النظــام، وذلــك متــى توافــرت عناصــر الخطــأ غيــر العمــدي. ولا تقتصــر المســؤولية 
علــى الصانــع والمبرمــج، بــل تمتــد إلــى المشــغل الــذي يتحمــل واجبــات قانونيــة لضمــان التشــغيل الآمــن 
للأنظمــة الذاتيــة، ومنهــا الالتــزام بالتعليمــات، وإجــراء الصيانــة الدوريــة، وتحديــث البرمجيــات، والإشــراف 
علــى عمــل النظــام بمــا ينســجم مــع درجــة اســتقلاليته، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة عنــد الحاجــة لضمــان 

الاســتخدام الصحيــح والمســؤول))).

قــد يصعــب إســناد المســؤولية الجزائيــة عــن الضــرر الناتــج عــن نظــام ذاتــي إلــى طــرف واحــد 
فقــط، نظــراً لتعقيــد هــذه الأنظمــة، مــا يســتدعي البحــث فــي نمــاذج للمســؤولية يتــم توزيعهــا بيــن الأطــراف 

بشــكل تضامنــي))).

وبالتالــي، تتعــدد أطــراف دورة حيــاة النظــام الذاتــي، مــن مصمــم المفهــوم والمبرمــج والمصنــع إلــى 
المــورد والمشــغل والمالــك، وربمــا جهــات الصيانــة أو خدمــات الاتصــال، وجميعهــم قــد يســاهمون بدرجــة 

(1) Jean PICTET, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, International Com-
mittee of the Red Cross, 1987, p. 74

))) ســميرة دحمــان، المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال الناجمــة عــن الأنظمــة الذاتيــة: دور التدخــل البشــري، مذكــرة 
ماجيســتير، جامعــة باتنــة 2، كليــة الحقــوق 2023، ص 91

))) اديــة الزهــراوي، الإشــراف علــى الأنظمــة الذاتيــة الأبعــاد القانونيــة والعمليــة، دار الكتــب القانونيــة، 2021، ص 
112

))) سامي محمد صالح، المسؤولية الجنائية في الجرائم التكنولوجية، دار الفكر القانوني، عمان، 2019، ص 82
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مــا فــي وقــوع الضــرر. هــذا التعــدد يثيــر مســألة كيفيــة توزيــع المســؤولية الجزائيــة بينهــم، ومــا إذا كانــت 
القواعــد التقليديــة للمســاهمة الجنائيــة كافيــة أم أنــه يلــزم وضــع قواعــد خاصــة))).

غيــر أن القواعــد التقليديــة للمســاهمة الجنائيــة تواجــه صعوبــات فــي هــذا الســياق، إذ تفتــرض 
وجــود اتفــاق مســبق ووحــدة فــي القصــد الجنائــي، بينمــا قــد تعمــل الأطــراف المختلفــة فــي هــذه الأســلحة 
بشــكل مســتقل فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة عمــل النظــام، مــا يجعــل تحديــد دور كل مســاهم وتأثيــره علــى 

النتيجــة النهائيــة معقــداً مــن الناحيــة الفنيــة وكيفيــة الإثبــات))). 

مــن أبــرز تحديــات الإثبــات صعوبــة تحديــد الــدور الســببي لــكل مســاهم فــي النتيجــة النهائيــة، 
خاصــة فــي بيئــة تتداخــل فيهــا مكونــات برمجيــة وماديــة وعوامــل بشــرية وبيئيــة. كمــا تواجــه التحقيقــات 
مشــكلات تقنيــة فــي الوصــول إلــى الأدلــة الرقميــة وتحليلهــا، مثــل ســجلات النظــام أو الكــود، والتــي قــد 
تكــون غيــر متاحــة أو مشــفرة أو تــم حذفهــا، إضافــة إلــى تحديــات مرتبطــة بمصداقيــة الأدلــة الرقميــة 

وســهولة التلاعــب بهــا))).

))) المرجع نفسه، ص 89
))) جمــال ســعدو حيــش، المســؤولية الجزائيــة عــن حــوادث المركبــات ذاتيــة القيــادة، جامعــة الشــرق الأدنــى، معهــد 

الدراســات العليــا، كليــة الحقــوق، 2021، ص 71
))) عبــد الرحمــن العتيبــي، صعوبــات الإثبــات فــي قضايــا الجرائــم الســيبرانية، مجلــة الدراســات القضائيــة، العــدد 12، 

2023، ص 62
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المبحث الثاني: آليات تعزيز الامتثال للقانون الإنساني في عصر الأنظمة الذاتية

تــؤدي المراجعــة القانونيــة لأســلحة الــذكاء الاصطناعــي دوراً جوهريــاً فــي التحقــق مــن مــدى توافــق 
هــذه الأنظمــة مــع قواعــد التمييــز والتناســب قبــل إدخالهــا حيّــز الاســتخدام. كمــا يشــكل تعزيــز المراقبــة 
البشــرية أداةً أساســية لضمــان الســيطرة الفعالــة علــى القــرارات القتاليــة ومنــع تحــول الاســتقلالية التقنيــة 

إلــى تهديــد للإنســانية.

وفي هذا الإطار، سوف يصار إلى تناول دور المراجعة القانونية لأسلحة الذكاء الاصطناعي 
في المطلب الأول، ومن ثم إلى تعزيز المراقبة البشــرية كأداة للامتثال في المطلب الثاني.

المطلب الأول: دور المراجعة القانونية لأسلحة الذكاء الاصطناعي 

شــدّدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر))) فــي متــن دعواتهــا علــى ضــرورة إخضــاع الأســلحة 
الحديثــة التــي تعتمــد علــى الأنظمــة ذاتيــة التشــغيل لدراســة قانونيــة معمقــة، بهــدف التحقــق مــن مــدى توافــق 

اســتخدامها مــع أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني))).

فــي هــذا الإطــار، أكــدت عــدة دول والمبــادرات الدوليــة الرســمية وغيــر الرســمية علــى أهميــة 
اعتمــاد توصيــات موضوعيــة تُرسّــخ مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، داعيــة إلــى وضــع تعريفــات دقيقــة 
للأســلحة ذاتيــة التشــغيل وســن قواعــد واضحــة لتنظيــم اســتخدامها، مشــددة علــى أن المراجعــات القانونيــة 
للأســلحة تشــكل أداة محوريــة لضمــان توافــق اســتخدام الأنظمــة القتاليــة الحديثــة مــع هــذه القواعــد والالتــزام 

بهــا))).

فمــن بيــن النتائــج المترتبــة علــى نشــوب الحــرب ســريان أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، التــي 
يجــب احترامهــا للتخفيــف مــن الآثــار المدمــرة للنزاعــات المســلحة. وتمثــل قواعــد »قانــون الحــرب« الإطــار 
الــذي يحــدد كيفيــة خــوض العمليــات القتاليــة، بمــا فــي ذلــك حظــر اســتهداف الأشــخاص والأعيــان التــي 
لا يجــوز توجيــه الهجــوم إليهــا كالمدنييــن))). ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح مــن الضــروري تســليط الضــوء 

(1) Rebecca M.M. Wallace & Olga Martin-Ortega, international law, sixth edition, Thomson: sweet &Max-
well, London, 2009, P. 3270 

))) Euronews، مــن ســيفوز فــي المعركــة ؟ الروبــوت أم الإنســان؟، 2017/3/28، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى 
-future-the-in-working/2017/03/28/business/com.euronews.arabic//:https التالــي:  الرابــط 

الرابــط: 2025/11/29 إلــى  الدخــول  تاريــخ   ،adapt-to-need-humans-how
(3) The 28th international conference of the red cross and red crescent, Report on the international hu-

manitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, 2 -6 december, 2003 Declaration 
Agenda for Humanitarian Action Resolutions., p CCW/CONF.V/2. P. 14

))) أحمــد أبــو الوفــاء، النظريــة العامــة للقانــون الدولــي الإنســاني فــي القانــون الدولــي وفــي الشــريعة الإســامية، دار 
النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 2019، ص 1

https://arabic.euronews.com/business/2017/03/28/working-in-the-future-how-humans-need-to-adapt
https://arabic.euronews.com/business/2017/03/28/working-in-the-future-how-humans-need-to-adapt
https://arabic.euronews.com/business/2017/03/28/working-in-the-future-how-humans-need-to-adapt
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علــى هــذه القواعــد عنــد تطبيقهــا علــى الأســلحة ذاتيــة التشــغيل)))، لمعرفــة مــا إذا كانــت تقنياتهــا المختلفــة 
عــن الأســلحة التقليديــة تمكنهــا مــن احتــرام مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني))) أم تحــول دون ذلــك.

وفــي هــذا الســياق، يشــمل القانــون الدولــي الإنســاني مجموعــة مــن القواعــد التــي تهــدف إلــى 
جعــل النزاعــات المســلحة أكثــر إنســانية)))، ســواء فــي العلاقــات بيــن الأطــراف المتحاربــة، أو فيمــا يخــص 

الأشــخاص غيــر المشــاركين فــي القتــال، أو الأعيــان والأهــداف غيــر العســكرية))). 

وعليــه، يهــدف القانــون الدولــي الإنســاني إلــى تقييــد اســتخدام أعمــال العنــف إلــى الحــد الأدنــى 
فــي  التناســب  الــذي تتطلبــه الضــرورات العســكرية، بمــا يشــمل حظــر الهجمــات العشــوائية وضمــان 
اســتخدام القــوة بيــن المتحاربيــن))). وفــي الوقــت نفســه، ينــص هــذا القانــون علــى ضــرورة الحفــاظ علــى 
كرامــة الإنســان، بمــا فــي ذلــك كرامــة العــدو، فــي جميــع الظــروف)))، تطبيقــاً للمبــادئ الإنســانية والمعاملــة 
المتكافئــة. وقــد يــؤدي زعزعــة مبــدأ المعاملــة بالمثــل إلــى تراجــع تدريجــي فــي نطــاق الحمايــة الــذي توفــره 
المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني. كمــا أن الانتهــاكات المتكــررة، مثــل الإخــال بمبــدأ التمييــز 
مــن قبــل أحــد أطــراف النــزاع، قــد تدفــع الطــرف الآخــر إلــى توســيع تفســيره لماهيــة الضــرورة العســكرية، مــا 
يحــد مــن حمايــة مبــدأ التناســب عنــد خــوض المعــارك)))، وهــو مــا يبــرز الترابــط الموضوعــي بيــن مبــدأي 

الضــرورة والتناســب

المطلب الثاني: تعزيز المراقبة البشرية كأداة للامتثال

يتصاعــد قلــق الأمــم المتحــدة مــن تســارع الــدول الكبــرى نحــو تطويــر أســلحة تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي دون الالتــزام بــأي ضوابــط، مــا قــد يتيــح ظهــور منظومــات قتاليــة قــادرة علــى اتخــاذ قــرار 
القتل بشــكل مســتقل عن الإنســان. وفي هذا الســياق، حذّر المبعوث الأممي للتقنيات الرقمية »أمانديب 
جيــل«، مــن أن الاســتخدام غيــر المنظــم لهــذه التقنيــات قــد يــؤدي إلــى مســتويات »غيــر مقبولــة« مــن 

))) نغــم اســحق زيــا، القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، دار المطبوعــات الجامعيــة، 2009، 
ص 41 

))) محمــد مصطفــي يونــس، ملامــح التطــور فــي القانــون الدولــي الإنســاني، الطبعــة الثانيــة دار النهضــة العربيــة، 
62 1996، ص 

))) مصطفــي عبــد الرحمــن، مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، جامعــة المنوفيــة – كليــة الحقــوق، بــدون ســنة نشــر، 
ص 9

))) أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2
))) أحمــد عبيــس، مشــكلة الأســلحة التقليديــة بيــن جهــود المجتمــع الدولــي والقانــون الدولــي العــام، منشــورات زيــن 

26 2013، ص  بيــروت،  الحقوقيــة، 
))) جــاك اســترون، القضــاء الجنائــي الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني والعمــل الإنســاني، المجلــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، الســنة العاشــرة،  تشــرين الثانــي - كانــون الأول، 1997، ص 605
))) روبــن غايــس، هيــاكل النزاعــات غيــر المتكافئــة، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــد 88 - 

العــدد 864، كانــون الأول 2006، ص 234
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الاســتقلالية العســكرية. وأوضــح أن بعــض الجيــوش تتجــه لزيــادة اســتقلالية الأنظمــة القتاليــة، مؤكــداً 
ضــرورة الحفــاظ علــى »الســيطرة البشــرية« والمســاءلة فــي قــرارات اســتخدام القــوة. كمــا ذكّــر المبعــوث 
الأممــي »جيــل« بدعــوة الأميــن العــام »غوتيريــش« لفــرض حظــر كامــل بحلــول 2026 علــى الأســلحة 
التــي تســتهدف وتدمّــر دون تدخــل بشــري فعــال، وســط اســتمرار المناقشــات داخــل لجــان الأمــم المتحــدة 

والاتفاقيــة المعنيــة بحظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة))).

تُعــرف خاصيــة اســتقلال الأســلحة الذكيــة عــن الإنســان ب »الإدارة الذاتيــة«، بينمــا يشــير مفهــوم 
الاســتقلالية الخاضعة للإشــراف إلى وجود عنصر بشــري يراقب دائرة اتخاذ القرار من قبل الآلة، حيث 
يقــوم بعمليــة الرصــد ولديــه القــدرة علــى إلغــاء قــرارات الســاح الذكــي)))، وتُقــاس درجــة الإدارة الذاتيــة وفــق 
مقيــاس متــدرج يبــدأ مــن التشــغيل البشــري المباشــر للســاح فــي أدنــى مســتوى، وصــولًا إلــى مــا يُعــرف 
بالتشــغيل التكيّفي في أعلى درجات الاســتقلالية))). وعلى هذا الأســاس، تُقاس الاســتقلالية على متصل 
يبــدأ مــن الأنظمــة التــي يبقــى فيهــا العنصــر البشــري داخــل دائــرة القــرار، وصــولًا إلــى الأنظمــة القاتلــة 
المســتقلة التي يُســتبعد فيها الإنســان عملياً بســبب ســرعة اتخاذ القرار وصعوبة تتبع أساســه المعلوماتي. 
وفــي هــذه الحالــة يصبــح الــدور البشــري شــبه معــدوم، مــا يجعــل الســاح فعليــاً ذا طابــع قتالــي مســتقل))). 

تُصنــف الأســلحة الذكيــة وفقــاً لأســلوب التحكــم المســتخدم فيهــا إلــى ثلاثــة أنمــاط:

النمــط الأول: يتــم التحكــم بهــذا النــوع مــن الأســلحة بشــكل كامــل مــن قِبــل الإنســان، بحيــث يبقــى الأخيــر 
صاحــب القــرار الحصــري فــي اللجــوء إلــى القــوة المميتــة،

النمــط الثانــي: وهــي الأنظمــة التــي تتولــى التحكــم بنفســها بصــورة كاملــة، فتعمــل باســتقلال تــام مــن دون 
أي تدخــل بشــري مباشــر، وتمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ قراراتهــا ذاتيــاً بمــا ينســجم مــع المهمــة التــي تمــت 
برمجتها عليها، بما في ذلك قرار اســتخدام القوة المميتة. وبفعل هذا الاســتقلال لا تحتاج هذه الأســلحة 

إلــى إشــارات أو توجيــه عــن بُعــد، كمــا يصعــب التشــويش علــى آليــات تشــغيلها. 

النمــط الثالــث: وهــي الأنظمــة التــي تتمتــع بدرجــة مــن التحكــم الذاتــي الجزئــي، حيــث تعمــل دون تدخــل 
بشــري إلــى أن تصــل إلــى نقــاط حاســمة تســتوجب تدخــل الإنســان لاتخــاذ القــرار النهائــي.

))) الامتثــال، تحذيــر أممــي مــن ســباق تطويــر أســلحة »ذكيــة« قــادرة علــى اتخــاذ قــرار القتــل ذاتيــاً، 18 تشــرين 
De�/mediacenter/com.alemtithal.www//:https :2025، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي  الأول 

tails/15255، تاريــخ الدخــول إلــى الرابــط: 
))) منظمــة الامــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة الثالثــة والعشــرون، البنــد 3 مــن جــدول الأعمــال لتعزيــز 
وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التنميــة، 

9 نيســان، 2013، ص 11
))) بيتــر ســينجر، الحــرب عــن بعــد – دور التكنولوجيــا فــي الحــرب، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث، الطبعــة 

الأولــى، الإمــارات العربيــة المتحــدة – أبــو ظبــي، 2010، ص 124
))) منظمــة الامــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الانســان، الــدورة الثالثــة والعشــرون، البنــد 3 مــن جــدول الأعمــال لتعزيــز 
وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التنميــة، 

9 نيســان، 2013، ص 10 - 11
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الخاتمة

يتضح من خلال هذا البحث أن الأســلحة ذاتية التشــغيل تمثل أحد أكثر التحديات تعقيداً أمام 
القانــون الدولــي الإنســاني، نظــراً لتعقّــد بنيتهــا التقنيــة وتشــعب الجهــات المتدخلــة فــي تصميمهــا وتشــغيلها. 
وقــد بــرز شــرط مارتينــز كمرجــع حيــوي يمــأ الفــراغ التشــريعي ويوفــر إطــاراً لتقييــم مشــروعية هــذه الأســلحة 
عنــد غيــاب النصــوص الصريحــة. كمــا كشــف البحــث أن المســؤولية القانونيــة عــن الانتهــاكات التــي قــد 
ترتكبهــا الأنظمــة الذاتيــة لا يمكــن حصرهــا بفاعــل واحــد، بــل ترتبــط بشــبكة مــن المصنعيــن والمبرمجيــن 
والمشــغلين. وتبيــن أيضــاً أن آليــات الامتثــال التقليديــة أصبحــت غيــر كافيــة دون تعزيــز الرقابــة البشــرية 
الفعالــة ومراجعــة قانونيــة معمّقــة قبــل الاســتخدام. وبالتالــي، بــات مــن الضــروري تطويــر قواعــد واضحــة 

تواكــب التطــور التكنولوجــي وتحافــظ علــى جوهــر الحمايــة الإنســانية فــي النزاعــات المســلحة.

النتائج

1. يُعــد شــرط مارتينــز أداة تفســيرية أساســية لاســتدراك النقــص فــي القواعــد القانونيــة للأســلحة 
ذاتيــة التشــغيل.

2. المسؤولية عن أفعال الأنظمة الذاتية متعددة الأطراف، وتشمل الصانع والمبرمج والمشغل، 
مما يجعل إثبات العلاقة السببية أكثر تعقيداً.

3. المراجعــة القانونيــة للأســلحة الحديثــة باتــت ضــرورة حتميــة لضمــان توافــق التقنيــات الجديــدة 
مــع قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.

التوصيات

1. اعتمــاد إطــار قانونــي دولــي جديــد يضــع تعريفــات ومعاييــر واضحــة لاســتخدام الأســلحة ذاتيــة 
التشــغيل وحدود اســتقلاليتها.

2. تعزيز المراجعة القانونية الإلزامية قبل إدخال أي نظام ســاح ذاتي إلى الخدمة العســكرية، 
مع تحديثها بشكل دوري.

3. فــرض شــرط »الســيطرة البشــرية الفعالــة« كمعيــار دولــي غيــر قابــل للتفــاوض فــي عمليــات 
اســتخدام القــوة.
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